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 الجزائر - تســـعى الحكومة الجزائرية 
إلى إعطـــاء القطـــاع الزراعـــي المتضرر 
مـــن موجة الجفاف، التي تضرب شـــمال 
أفريقيا منذ سنوات، جرعة تحفيز بهدف 
إنعاشـــه بغيـــة الوصـــول إلـــى الاكتفاء 

الذاتي من الغذاء.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية عـــن بيان أصدرتـــه الحكومة، 
تدابيـــر  ”إطـــلاق  تم  أنـــه  فيـــه  ذكـــرت 
اســـتعجالية مـــن أجل إنعاش النشـــاط 
الزراعـــي بهـــدف ترقيـــة الاســـتثمارات 
وتقليـــص فاتورة اســـتيراد المـــواد ذات 

الاستهلاك الواسع“.
وجهـــت الحكومة الجديدة برئاســـة 
أيمـــن عبدالرحمن أنظارهـــا منذ توليها 
الســـلطة نحـــو الزراعـــة، حيـــث أطلقت 
خطـــة لتقييم الأداء والإعداد للمشـــاريع 
الزراعية الكبيرة بهدف إنعاش الاقتصاد 
وتقليص اســـتيراد القمح وتحقيق الأمن 
الغذائـــي وتنويع مصادر الدخل، غير أن 

هذه الخطـــط تُواجه بمخاوف خبراء من 
هدر الموارد المائية.

وذكر بيان الحكومة أنها ”تعمل على 
اســـترجاع الأراضـــي غير المســـتغلة من 
أجل ضمان الاســـتغلال الأمثل للعقارات 
الزراعيـــة، والمضـــي قدمـــا فـــي تطوير 
المحاصيـــل الصناعية وتحســـين أنظمة 

دعم الحبوب والحليب بشكل أمثل“.
بتجســـيد  حاليـــا  القطـــاع  ويقـــوم 
برنامج للريّ التكميلي يشـــمل مســـاحة 
إجمالية قدرهـــا 158 ألف هكتار، كإجراء 
فرضتـــه الظروف المناخية الصعبة وعدم 

انتظام تساقط الأمطار.
وشـــدد عبدالرحمـــن خـــلال جلســـة 
وزارية مؤخرا على ضرورة ضمان الأمن 
الغذائي للبلاد من خلال تحســـين إنتاج 

الحبوب والحليب.
الفلاحـــة  وزيـــر  إلـــى  أوعـــز  كمـــا 
عبدالحميد حمداني للقيام بعملية تدقيق 
على مستوى كافة الهيئات المكلفة بضبط 

الإنتـــاج الزراعـــي، لحملها علـــى القيام 
بمهمتها الرئيسية للضبط كما ينبغي.

وطالب بتوفيـــر إحصائيات موثوقة 
في ما يخص إنتاج المواد الأساســـية من 
أجل التحكم بشـــكل أفضل فـــي واردات 
هـــذه المنتجـــات، ومن ثم فـــي المعطيات 
المتعلقـــة بالجهاز المرتبط بدعم أســـعار 

هذه المنتجات.

وتعتبـــر الجزائـــر، التي يقـــدر عدد 
ســـكانها بنحـــو 44 مليون نســـمة، ثاني 
أكبـــر مســـتورد للقمـــح في العالـــم بعد 
مصر، حيث تصل في بعض المواسم إلى 
12 مليـــون طـــن، وهو مـــا يعتبر اختلالا 

كبيرا في السياســـات المنتهجة من طرف 
الحكومات المتعاقبة.

ويشكل بلوغ خط الأمان نحو الاكتفاء 
الذاتـــي من الغذاء أبـــرز الهواجس التي 
تعترض الجزائر جـــراء موجة الجفاف، 
مما دفع المســـؤولين إلى الإقـــرار بأنه لم 
يتم تحقيق سوى الثلثين من المستهدف، 
بينمـــا لا يزال البلـــد النفطي متأخرا في 

إنتاج الحبوب.
خـــلال  أشـــار  حمدانـــي  أن  ورغـــم 
تصريحات ســـابقة إلـــى أن بلاده حققت 
70 في المئة من احتياجاتها الغذائية، إلا 
أنهـــا لا تزال متأخرة في بعض المنتجات 

الاستراتيجية كالقمح.
وقـــال حينهـــا إن ”الحكومـــة قررت 
التركيـــز فـــي اســـتراتيجية 2024 علـــى 
المناطـــق  فـــي  الاســـتثمار  توســـيع 
الصحراوية خاصـــة في مجال الزراعات 
تؤثر  والتي  الاســـتراتيجية  الصناعيـــة 

كثيرا على ميزان المدفوعات“.

تؤكــــــد الأوضــــــاع الاقتصادية المتردية فــــــي تركيا أن السياســــــات التي يقف 
خلفها الرئيس رجب طيب أردوغان لتخفيف البعض من المشــــــكلات المتنوعة 
ــــــج إيجابية لتخفيف  ــــــي يعاني منها البلد منذ فترة، لم تســــــفر عن أي نتائ الت
ركــــــود الطلب والنموّ، وهو ما قــــــد يزيد التحديات أمام الحكومة لتعديل أوتار 

المؤشرات السلبية.

أن  علــــى  الدلائــــل  تتزايــــد   - أنقــرة   
محاولات تركيا تحفيــــز الاقتصاد لا تزال 
تســــير في الطريق الخاطئ على الرغم من 
مطاردتها للحلــــول الممكنة لتفادي ما هو 

أسوأ.
وكشــــفت آخر البيانــــات الصادرة عن 
وزارة التجــــارة أن عجــــز تركيا التجاري 
زاد في يوليو الماضي بواقع 52.4 في المئة 
على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 4.3 

مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.
وبينما ارتفعت الصادرات بنحو 10.2 
في المئة إلى نحو 16.4 مليار دولار بعد أن 
تضــــررت في ربيع العام الماضي مع تأثير 
جائحــــة كوفيد – 19 على التجارة مع أكبر 
شــــركاء أنقرة، ســــجلت الواردات ارتفاعا 
بنحــــو 17 في المئة على أســــاس ســــنوي 

لتبلغ 20.72 مليار دولار.
وبعد أن تضررت التجارة بشــــدة في 
نفــــس الفترة قبل عــــام جــــراء الجائحة، 
قفزت صادرات تركيا فــــي يونيو الماضي 
بنحــــو 46.9 في المئــــة وارتفعت الواردات 

38.7 في المئة مقارنة مع يونيو 2020.
وفقا لما ذكــــره معهد الإحصاء التركي 
الجمعــــة الماضــــي، فقــــد انكمــــش العجز 
التجــــاري فــــي النصــــف الأول ككل بنحو 

11.4 في المئة إلى 21.2 مليار دولار.

وباءت محاولات أنقرة لإعطاء صورة 
متفائلة عن وضعها الاقتصادي بالفشــــل 
خصوصا بعد مضاعفة كورونا لأزماتها، 
حيث أكد الخبراء والمؤسسات الدولية أن 
البلد يعاني من اقتصاد عليل حتى قبل أن 

ينتشر الوباء في العالم.
وفــــي حين ســــجل التبــــادل التجاري 
لتركيــــا مــــع روســــيا ارتفاعــــا بنحو 40 
فــــي المئة خــــلال النصــــف الأول من العام 
الجاري، مقارنة بالفتــــرة ذاتها من العام 
الماضــــي، لكن يبدو أنها تراجعت بشــــكل 
ملحوظ مع معظم الدول العربية من العام 

الماضي.
وتمكنت الــــدول العربيــــة من خفض 
العجز التجاري مع تركيا من حوالي 21.2 
مليــــار دولار في عــــام 2019، إلى أقل من 9 
مليارات دولار خلال العام الماضي، بنسبة 

انخفاض 57.3 في المئة.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة 
تعود إلى عدة أســــباب من أبرزها تراجع 
ســــعر صرف العملة المحلية، فيما تسعى 
الحكومــــة لإعــــادة عجلــــة الاقتصــــاد إلى 
النمو باتخاذ إجــــراءات متعددة لا تخلو 

من المجازفة.
وتراجعت الليــــرة الضعيفة بنحو 14 
فــــي المئة هذا العام بعد أن لامســــت أدنى 
مســــتوى لهــــا علــــى الإطلاق فــــي يونيو 
الماضي، ممــــا أدى إلى ارتفــــاع التضخم 

بسبب الواردات التركية الكبيرة.
وفي ظــــل زيــــادة الاحتيــــاج لتمويل 
خارجــــي وحجم الودائع الكبير بالعملات 
الاحتياطيات  وانخفاض  محليا  الأجنبية 
عرضــــة  الاقتصــــاد  يبقــــى  الاحترازيــــة 
للصدمات والتغيرات في مستويات الثقة 

في الداخل والخارج.
ووفقا للبنــــك الدولي، فإن وقع الأزمة 
الاقتصاديــــة فــــي تركيــــا أدى فــــي نهاية 

المطاف إلى تفاقم الديــــن العام الخارجي 
الذي وصل إلى مستويات كبيرة تجاوزت 

أكثر من حوالي 445 مليار دولار.
وأبقى البنك المركزي التركي منتصف 
الشــــهر الماضي ســــعر الفائدة دون تغيير 
عند 19 في المئة، في خطوة لم تكن مفاجئة 
بالنســــبة إلى الكثير من المحللين، وســــط 
قلق من أن يشــــهد التضخــــم تقلبات أكبر 

خلال هذا الصيف.
ورغم أن أســــعار الاستهلاك في تركيا 
ارتفعت خلال الأشهر الماضية بشكل غير 
متوقع إلى 17.5 في المئة، إلا أن المركزي لم 
يقدم أي مؤشــــر واضح على أن التيســــير 
النقــــدي متوقــــع في الفتــــرة المقبلة. وهو 
يتوقــــع تباطؤ التضخم اعتبارا من نهاية 
الربــــع الثالــــث ليصل إلــــى 12.2 في المئة 

بنهاية العام.
ويقــــول محللــــون إن هــــذا الوضــــع 
ســــيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي للبلاد الــــذي يعانــــي من عدة 
صدمات رغــــم مكابرة المســــؤولين، وعلى 
رأســــهم أردوغــــان، بأنــــه يتعافــــى. ومن 
المتوقــــع أن يظــــل التضخــــم مرتفعــــا مع 
تســــارع وتيــــرة انخفــــاض الاحتياطيات 

النقدية.
ومع أن صندوق النقــــد الدولي توقع 
نموا قويــــا للاقتصاد التركــــي مع نهاية 
العــــام الجــــاري، إلا أنه حــــذر من مخاطر 
عــــن  الاحتياطيــــات  تراجــــع  اســــتمرار 
مســــتوياتها المنخفضــــة التي ســــجلتها 

سابقا.
وقــــال الصنــــدوق فــــي تقريــــر نشــــر 
الشهر الماضي بعد زيارة ما يعرف ببعثة 
مراجعــــة المــــادة الرابعة للبــــلاد، إن ”من 
المتوقــــع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
لتركيــــا بنحــــو 5.75 فــــي المئــــة فــــي عام 
2021 علــــى أن تتباطأ وتيــــرة النمو العام 

المقبل“.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلــــى 
انخفــــاض حجــــم الاقتصــــاد التركي إلى 
حوالــــي 717 مليــــار دولار العــــام الماضي 
مقارنــــة مع نحــــو 760.8 مليــــار دولار في 

العام السابق.
الاحتياطيــــات  إجمالــــي  وانخفــــض 
التركيــــة لأقل بكثير من مســــتوى الاكتفاء 
المتعــــارف عليــــه، بينمــــا يعتبــــر صافي 
الاحتياطيات النقدية الدولية ســــالبا عند 
استبعاد مقايضات العملات الأجنبية مع 

البنك المركزي.
انحســــار  إلــــى  الصنــــدوق  وأشــــار 
القدرات الماليــــة لتركيا في ظل الالتزامات 
قصيرة الأجل والضغوط المحتملة لتجديد 
الديون في الوقت الذي تزيد فيه تراجعات 
الليــــرة مــــن الضغــــوط غير الماليــــة على 

الموازنة العامة للشركات والبنوك.
وثمــــة مخاطــــر محليــــة محتملــــة من 
التيســــير الســــابق لأوانه في السياسات 
الأخطــــاء  أو  والائتمانيــــة  النقديــــة 
السياســــية، التــــي قــــد تزيــــد مــــن تآكل 

المصداقية والاحتياطيات الاحترازية.
في المقابل، تشــــمل المخاطر الخارجية 
ارتفاع أســــعار الفائدة فــــي الاقتصادات 
المتقدمة وتراجع مستويات تقبل المخاطر 
عالميا، والتي يمكن أن تكشف نقاط ضعف 
الاقتصــــاد وأثــــر تباطؤ وتيــــرة التطعيم 

والتطورات الجيوسياسية السلبية.
التنفيذيــــون  المديــــرون  ويطالــــب 
لصنــــدوق النقــــد أنقــــرة ببــــذل المزيد من 
الجهود لكبــــح نمو الائتمان فــــي البنوك 
الحكوميــــة ومراقبــــة مطلوبــــات البنوك 

المقومة بالعملات الأجنبية.

سياسات أردوغان تفاقم

العجز التجاري التركي

الحلول تكاد تكون منعدمة

تطوير المناطق الصناعية الأجنبية

يدعم تنمية محور قناة السويس

الجزائر تحاول إعطاء القطاع الزراعي

جرعة تحفيز لإنعاشه

القاهرة تستهدف تعظيم الاستثمارات والصادرات وزيادة التوظيف

 القاهــرة - أكـــد خبـــراء مصريون أن 
ســـتدفع  الأجنبيـــة  الصناعيـــة  المناطـــق 
مشـــروع تنمية محور قناة الســـويس إلى 
الأمام، لكونهـــا تعمل على خلق مجتمعات 
صناعية متكاملة فـــي المنطقة الاقتصادية 
لقنـــاة الســـويس بما يـــؤدي إلـــى زيادة 
الاســـتثمارات الأجنبية ويعزز الصادرات 

وفرص العمل.
ووقعـــت الحكومة المصريـــة قبل أيام 
على اتفاقية مع موســـكو لتوســـيع نطاق 
عمـــل المنطقـــة الصناعية الروســـية داخل 

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وكان من المقرر أن يتم إنشـــاء المنطقة 
الصناعية الروســـية في شـــرق بورسعيد، 
شمال شرق القاهرة، لكن بموجب الاتفاقية 
الجديدة ســـيتم تنفيذها أيضـــا في مدينة 

العين السخنة، شرق العاصمة المصرية.
وســـيتم إنشـــاء المنطقة على مساحة 
5 ملايـــين متر مربع، علـــى أن تبدأ المرحلة 
الأولـــى علـــى مســـاحة مليون متـــر مربع 
بشرق بورسعيد ونصف مليون متر مربع 
بالعين الســـخنة، وســـيبدأ العمل فيها مع 

نهاية العام الجاري.
ويأتـــي توقيع اتفاقية توســـيع نطاق 
عمل المنطقة الصناعية الروسية بعد قرابة 
شـــهرين من توقيع القاهرة اتفاقية إطارية 
مع بولندا لإنشاء منطقة صناعية بولندية 
في المنطقـــة الاقتصادية لقناة الســـويس 

بالعين السخنة.
وتأتـــي هاتان الاتفاقيتـــان بعد نجاح 
المنطقـــة الصناعية الصينية (تيدا) بالعين 
السخنة، والتي اعتبرها الخبراء ”نموذجا 

يحتذى به“.
ويؤكد الخبيـــر الاقتصادي وليد جاب 
الله أن المناطق الصناعية والاســـتثمارية 
جـــذب  آليـــات  إحـــدى  المتخصصـــة 
الاســـتثمارات الأجنبية. وقد اســـتخدمت 
مصـــر هـــذه الآلية مـــن ضمـــن الكثير من 
الآليـــات المتنوعة لجـــذب رؤوس الأموال، 
خاصة في المجال الصناعي الذي تستهدف 
مصـــر التوســـع فيـــه وتعميقـــه وزيـــادة 

تنافسيته.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينيـــة 
إلـــى جـــاب اللـــه، وهـــو عضـــو الجمعية 
المصريـــة للاقتصـــاد السياســـي، قوله إن 
”تخصيـــص مناطق صناعية لـــدول معينة 
يشـــجع تلك الدول على ضخ اســـتثمارات 
وخلق مجتمعـــات صناعية متكاملة، تعود 

بالمكاسب على كافة الأطراف“.
وفـــي هـــذه الحالة تســـتفيد مصر من 
تلك الاستثمارات بتشغيل العمالة وزيادة 

الناتج المحلي وتلبيـــة احتياجات الداخل 
المصـــري والتصدير أيضا، أما شـــركاؤها 
الذين ينشئون تلك المناطق فسيستفيدون 
من الحوافـــز والضمانات التي يتحصلون 

عليها في مصر.

ويرى جــــاب الله أن الوجود في مصر 
يحقــــق مزايــــا متعددة للشــــركاء الأجانب 
عند إنشائهم مناطق صناعية متخصصة، 
منها وجود سوق كبيرة يزيد حجمها عن 
100 مليون مستهلك، فضلا عن كون مصر 
مدخــــلا لأفريقيا، وترتبــــط معها باتفاقات 
تجارية تسهل نفاذ المنتجات المصنعة بها 
إلى السوق الأفريقية مثل اتفاقية التجارة 
الحــــرة الأفريقيــــة واتفاقيــــة الكوميســــا 

وغيرهما.
ويخفض الإنتاج في المناطق الصناعية 
بمصر مــــن تكلفة الأجور واللوجســــتيات 
اللازمة للوصول إلى المســــتهلكين، وســــط 
مزايا كثيــــرة تقدمها مصر للمســــتثمرين 

وفق قانون حوافز وضمانات الاستثمار.
وســــيكون لهــــذه المناطــــق الصناعية 
دور مهــــم، خصوصــــا فــــي تلــــك المرحلة، 
لكونها ستشجع دولا وكيانات أخرى على 
التواجــــد فــــي المنطقة الاقتصاديــــة لقناة 

الســــويس، وســــتخلق الآلاف مــــن فرص 
العمل، وستدفع مشروع تنمية محور قناة 

السويس خطوات إلى الأمام.
أهميــــة  علــــى  المتابعــــون  واســــتدل 
هذه المناطــــق بنجاح المنطقــــة الصناعية 
الصينية في العين الســــخنة، ويقولون إن 
المنطقــــة ســــيكون لها دور مهــــم في الدفع 
نحــــو المزيد مــــن الاســــتثمارات الصينية 
في مصر والمزيد من التعاون الشــــامل بين 

البلدين.
واعتبر رشـــاد عبده، رئيـــس المنتدى 
الاقتصاديـــة  للدراســـات  المصـــري 
والاستراتيجية، أن توجه مصر إلى إنجاز 
شـــراكات مـــع دول أخرى لإقامـــة مناطق 
صناعية في الأراضي المصرية ”جيد جدا“.

وقــــال إن ”هذه الــــدول تقوم بالترويج 
وجذب الشــــركات للعمل فــــي هذه المناطق 
الصناعيــــة، بينمــــا مصــــر تقــــوم بتوفير 
المرافــــق والبنيــــة التحتية، وهــــي بالفعل 
لديهــــا أفضــــل بنيــــة تحتية فــــي أفريقيا 

والشرق الأوسط“.
وتابع أن ”المنطقــــة الاقتصادية لقناة 
الســــويس بالتأكيد أحد أهم المشــــروعات 
لتطويــــر الاقتصاد المصــــري وجذب المزيد 
من الاستثمارات العالمية للدولة المصرية، 
وتتمتــــع المنطقــــة بكافــــة المزايــــا التــــي 
تجعلها مركزا لوجســــتيا عالميــــا، وهناك 
اســــتراتيجية لاســــتهداف أكثــــر من 250 

منطقة صناعية في المنطقة“.
ورأى أن اســــتثمار الدول في إنشــــاء 
مناطــــق صناعيــــة فــــي مصــــر من شــــأنه 
زيــــادة الصــــادرات المصرية، وهــــذه ميزة 
لمصر، وأيضــــا توفير فرص عمــــل كبيرة. 
ووصــــف المنطقة الصناعيــــة الصينية في 
العين الســــخنة بأنها ”جيــــدة وفي تطور

مستمر“.

وتعمــــل القاهــــرة علــــى جــــذب الدول 
التــــي لديها علاقات جيــــدة معها من أجل 
الاســــتثمار خاصة فــــي الصناعــــة، وهو 
القطاع الأهم الذي يستطيع أن يحقق أكبر 

قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وعــــزا كريم العمدة، أســــتاذ الاقتصاد 
الدولي، توجه مصر نحو توقيع شــــراكات 
مــــع دول أخرى لإنشــــاء مناطــــق صناعية 
إلــــى ”رغبة مصر في زيادة الاســــتثمارات 

الأجنبية المباشرة“.
وقــــال إن ”المنطقــــة الاقتصادية لقناة 
الســــويس هــــي منطقة اقتصاديــــة عالمية 
للتســــهيلات  وأيضــــا  المتميــــز  لموقعهــــا 
التشــــريعية واللوجســــتية التــــي تقدمها 
الدولــــة المصريــــة لهــــا، وإنشــــاء مناطق 
فوائــــد  يحقــــق  بهــــا  أجنبيــــة  صناعيــــة 
الفوائــــد  هــــذه  ومــــن  لمصــــر“.  كبيــــرة 
زيــــادة النــــاتج المحلي وحجــــم الاقتصاد 
المصــــري والصــــادرات، وتوفيــــر فــــرص 

العمل.
وعن الأسباب التي تدفع بعض الدول 
إلى إنشــــاء مناطق صناعية في مصر قال 
العمدة إن اقتصادات هذه الدول ”في حالة 
تشــــبع، وحينمــــا تصل إلى هــــذه المرحلة 
العائــــد الاقتصــــادي ينخفــــض، لكن هذا 
العائد في دولة مثل مصر ســــيكون كبيرا، 
خاصــــة أن مصر وقعت على عدد كبير من 
اتفاقيــــات التجــــارة الحــــرة، ولديها بنية 

تحتية قوية وسوق كبيرة“.
وأوضــــح أن المنطقة الاقتصادية لقناة 
الســــويس جذابة ويمكن عبرها تأســــيس 
عــــدد كبيــــر مــــن الأنشــــطة الاقتصاديــــة 
وتصديرهــــا للدول الأفريقية، لاســــيما أن 
مصر بوابة أفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة 
الصناعيــــة الصينيــــة في العين الســــخنة 

”نموذج يحتذى به“.

يُظهر الاهتمام المتزايد بتطوير محور 
قناة الســــــويس الجديدة أن القاهرة 
عازمة على جعلهــــــا محطة وحاضنة 
أساســــــية لربط التجــــــارة الدولية من 
خلال الاســــــتمرار في دفع شركائها 
ــــــر المناطــــــق الصناعية في  إلى تطوي
ــــــق مجموعة  المنطقة مــــــن أجل تحقي
من الأهــــــداف تتمحور جميعها حول 

إعطاء زخم لمسار التنمية.

في قلب خطط التنمية

يجب ضمان الأمن 

الغذائي بتحسين إنتاج 

الحبوب والحليب

أيمن عبدالرحمن

محور السويس يتمتع 

بمزايا تجعلها مركزا 

لوجستيا عالميا

رشاد عبده

المناطق الصناعية 

إحدى آليات جذب 

الاستثمار الأجنبي

وليد جاب الله
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